
 نظرية النُّمو المتوازن وغير المتوازن

  

وهي للاقتصادي روز نشتاين رودان، ومُفاد نظريته: لكي ينتشل الاقتصاد من دائرة الفقر 

والتخلف لا بد أن تكون برامج التنمية ضخمة متلاحقة، وأن تتسم برامج الاستثمار بالدفعة 

حتى يمكن التغلب على القصور الذاتي للاقتصاد الراكد ودفعه نحو  "Big Push"الكبيرة 

مستويات أعلى للإنتاج والدخل، وأن الحكومة يجب أن تقوم في البلاد النامية بإعداد 

مشروعات التنمية لضمان زيادة الدخل بقدر يكفل زيادة الطلب الفعال، ومن ثم نجاح 

رتفع للادخار في اقتصاد يتميز المشروعات في مجموعها، ولضمان معدل مناسب وم

بانخفاض مستوى الدخل عن طريق زيادة في الاستثمار يمكن تحقيقها بتحريك موارد إضافية 

كامنة، مثل القوة العاملة العاطلة، وفي الوقت نفسه يجب أن تتخذ بعض التدابير الخاصة، عن 

ومن أجل نجاح طريق الضرائب لرفع المعدل الحدي للادخار على هذا الدخل الإضافي، 

 .نموذجه يؤكد رودان على وجوب توافر رؤوس الأموال من مصادر داخلية وخارجية

  

يمكن تحقيقه فقط بالقيام بموجة  النُّمو المتوازنفيرى أن R. NURKSE أما راجنار نيركسة 

في عدد من الصناعات حتى يتسع نطاق السوق ويزيد بالتالي الطلب  كبيرة من الاستثمارات

على منتجاتها، وهو من الاقتصاديين الذين أيَّدوا وبشدة حاجة البلاد النامية إلى معدل مرتفع 

 .[1]للاستثمار في بدء مرحلة تنميتها 

 نظرية النمو غير المتوازن: 

هيرشمان معالمها بعدما انتقد أقطاب النُّمو أما بخصوص فكرة النُّمو غير المتوازن فقد بلور 

والنُّمو المتوازن، وأكد أن الخطة التنموية التي تطبق إستراتيجية النُّمو غير المتوازن 

المقصود هي أفضل طريقة لتحقيق التقدم؛ ذلك لأن الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية 

تنمية تحتاج إلى عدم التوازن في بداية الرائدة هو الذي يقود استثمارات جديدة، وأن عملية ال

مراحلها؛ حيث ينتقل النُّمو من القطاعات القائدة إلى القطاعات التابعة، وهذا لخلقها الوفرات 

الخارجية التي تستفيد منها باقي القطاعات، وكل مشروع جديد من شأنه أن يولد وفرات 

يستفيد منها كل مشروع آخر  (أرباح المنظمين الخواص، والأرباح الاجتماعية) ومزايا

جديد، وهكذا، كما أن البلدان النامية تحتاج إلى دفعة قوية لتمويل البرنامج الاستثماري 

الضخم المخصص لبعض الصناعات، وليس كلها، وهو ما حدث في الولايات المتحدة أو 

، يتوجب اليابان، وحيث إنه لا يوجد أي بلد قادر على توفير التمويل اللازم لكل القطاعات

على المخطط الوطني توجيه الاستثمارات لبناء رأس المال الاجتماعي، أو لإقامة النشاطات 

الإنتاجية المباشرة؛ حيث يخلق أحدها وفرات خارجية، بينما يستفيد منها الآخر، وكل تطور 

للأول يشجع الاستثمار الخاص، وهذا العمل من شأنه أن يخلق عدم التوازن الاقتصادي الذي 

عتبر القوة الدافعة للنمو، وهو يحدث في مستويين، إما اختلال التوازن بين قطاع رأس المال ي

الاجتماعي وقطاع الإنتاج المباشر، أو الاختلال داخل القطاع نفسه، مع اشتراط أن يكون 
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القطاع الرائد يحتوي على أكبر قدر من قوة الدفع للأمام والخلف، فمثلاً يؤدي إنشاء صناعة 

رات إلى خلق صناعة الإطارات والزجاج والبطاريات، كما يؤدي إلى دفع المستثمرين السيا

 .لإنشاء الصناعات الوسيطة

  

يعاب على النظرية افتراضها تماثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين كل 

، هذه الأخيرة التي ورثت نظامًا (خاصة بين البلدان النامية والصناعية) البلدان أو بعضها

اقتصاديًّا هشًّا، لعب الاستعمار والظروف التاريخية المرتبطة بنشأة النشاط الاقتصادي دورًا 

ا في حالة التخلف التي تعاني منها هذه البلدان، كما أنها أهملت الأخطاءَ التخطيطية في  مهمًّ

ن تقود إلى الاتجاه السلبي في تطور دراسة العلاقات التبادلية بين القطاعات التي يمكن أ

القطاعات نفسها أو باقي القطاعات التابعة لها، بمعنى: قد تكون قوة الدفع للأمام والخلف ذات 

 .أثر سلبي، يعمق أزمة التنمية فيها أكثر فأكثر 

  

 


